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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة التاسعة عشرة

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-١٦فيينا، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع : قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
 م إلى الفريق العامل الثالث ، المقدالس الأوروبي للشاحنينموقف   

   التابع للأونسيترال) المعني بقانون النقل(
  مذكّرة من الأمانة    

، )المعني بقانون النقل(في إطـار التحضـير للـدورة التاسـعة عشـرة للفريق العامل الثالث           
ــيقة المدرجــة طــيه كمــرفق والــتي تتضــمن       ــة مــن الــس الأوروبي للشــاحنين الوث تلقــت الأمان

مشروع من  تعلـيقات الس واقتراحاته بشأن الأحكام التي من المقرر أن تناقَش خلال الدورة           
 .]بحرا] [كليا أو جزئيا[الاتفاقية بشأن نقل البضائع 

 . والوثيقة الواردة في المرفق أدناه مترجمة بالشكل الذي تلقّتها به الأمانة 
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  المرفق   
 مقدمة

لثامـنة عشـرة، الـتي انعقـدت في فييـنا، يود الس الأوروبي      إشـارة إلى أعمـال الـدورة ا     -١
للشــاحنين أن يعــرض تحلــيله للــنقاط الــتي نوقشــت فقــط ولكــن لم تــتم تســويتها فعــلا بــتوافق     

 .٢٠٠٧الآراء، تمهيدا للدورة التاسعة عشرة، التي ستعقد في نيويورك في عام 

ــاه إلى المــداولا   -٢ ــنة أدن ــيقة  وتســتند الآراء المعــتمدة المبي ــنا وإلى الوث ت الــتي جــرت في فيي
A/CN.9/WG.III/WP.64           إلى جانـب الأعمـال الأخـرى بهـذا الصـدد الـتي اضـطلعت بهـا الوفود ،

الرسمـية، لأنـنا لا عـلم لـنا حـتى الآن بالصـيغة الموحـدة للـنص بعد إكمال القراءة الثانية، وليس              
 .بحوزتنا جدول أعمال دورة نيويورك

  
 حدود المسؤولية

 ٦٤ المادة
يرغــب الــس في أن تؤخــذ في الحســبان، في تحديــد طــريقة حســاب حــد المســؤولية،     -٣

ولعل الأفضل، بدلا من الإشارة بطريقة جامدة إلى النظم   . القـيمة الفعلـية للبضاعة المنقولة بحرا      
الســابقة، أن توضــع في الاعتــبار قــيمة تمــثّل الــتدفقات الراهــنة للبضــائع، واســتخدام الــتدفقات    

 ).التجارة من آسيا إلى بقية العالم(ة القيمة كأساس العالي

ويشـعر الـس بـبالغ الـتوجس ممـا يبدو أنه تمديد لنطاق انطباق حدود المسؤولية فيما                    -٤
 .فيسبي وقواعد هامبورغ-يتعلق بقواعد لاهاي

، الــذي يطــبق تلقائــيا الحــد الأكــثر مؤاتــاة )٢ (٦٤ويؤيــد الــس الخــيار ألــف لــلمادة  -٥
 .لشاحنل

  
 ٦٥المادة 

في حـين يرحب الس بأن مبدأ المسؤولية عن التأخر من جانب الناقل ما زال محتفظا        -٦
بـه فإنـه يلاحظ أن طريقة الحساب التي توختها بعض الوفود في الدورة الثامنة عشرة، المعقودة                 

 .في فيينا، ما زالت تستند إلى مبلغ أجرة النقل

إلى أن هـذا المعـيار، الـذي كـان ذا معـنى في وقت التفاوض على         ويشـير الـس مجـددا        -٧
مـثلا السـعر الذي حدده   (قواعـد هامـبورغ، في السـبعينات، عـندما كانـت أجـور الـنقل عالـية                
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 دولار أمــريكي لــلحاوية الــتي يــبلغ  ٢ ٢/٥٠٠ ٠٠٠مؤتمــر الشــحن للشــرق الأقصــى والــبالغ  
 جـدواه بسـبب شـدة تذبذب الأسعار،    ، فقـد الآن  ) قدمـا والمشـحونة بحديـد صـلب        ٢٠طولهـا   

مثلا متوسط أجرة النقل لكل (الـتي هبطـت إلى مسـتويات منخفضـة للغايـة مـن جـراء المنافسة                 
 قدمــا لقطــاع  ٢٠ دولار أمــريكي للشــاحنة الــتي يــبلغ طولهــا     ٢٠٠-١٥٠الأصــناف الــبالغ  

لوحيد في العرف، ويوصـي الـس بالتخلّي عن هذا النظام الذي يتمثّل مبرره ا           ). آسـيا /أوروبـا 
 .ويدعو إلى استخدام معيار عصري في المستقبل

ويقـترح المؤتمـر توحـيد قواعـد تحديـد المسـؤولية المنطبقة على طرفي عقد النقل كليهما           -٨
 :وذلك

 ،٦٤إما عن طريق تطبيق قاعدة شاملة، كما هو مبين في المادة  - 

 يحد بمبلغ معين يكون     أو مـن خـلال مـبدأ الـتعويض عـن الخسـارة الفعلـية، الـذي                 - 
 .قابلا فعلا للتأمين عليه في حالة أصغر المتعهدين

 وحدة من حقوق السحب الخاصة، الذي   ٥٠٠ ٠٠٠وفي هـذا السـياق الأخير، نرى أن مبلغ          
اقـترحه في إحــدى جلسـات الــدورة الثامـنة عشــرة فـريق توافقــي بقـيادة الوفــد السـويدي أثــناء       

ونرى أن الأكثر واقعية أن . عـن التأخر، ليس لـه ما يبرره المناقشـات حـول مسـؤولية الشـاحن        
وسيمثِّل .  وحـدة مـن حقـوق السحب الخاصة        ١٠٠ ٨٠/٠٠٠ ٠٠٠يكـون المـبلغ في حـدود        

ذلـك المـبلغ حـد مسـؤولية الـناقل الـذي يسـبب تأخـره خسـارة مـبرهنا علـيها، وحـد مسؤولية                
 .الشاحن الذي يسبب تخلّفه خسارة

 بمــا تقــدم، وإذا اعــتمدت الوفــود بــتوافق الآراء طــريقة حســاب بــيد أنــه، دون مســاس -٩
تسـتند إلى مـبلغ أجـرة الشـحن، فسـيكون اختـيار مضـاعِف أدنى من المضاعِف المنصوص عليه                     

خطـوة إلى  ) ٢,٥وهـو أجـرة الـنقل الواجـبة السـداد مضـروبة في       (بـالفعل في قواعـد هامـبورغ    
 . أحدث الاتفاقياتالوراء غير مقبولة لدى الشاحنين المستفيدين من

و في الـدورة الأخـيرة الـتي عقـدت في فيينا، اقترح فريق غير رسمي، استنادا إلى الوثيقة              -١٠
A/CN.9/WG.III/WP.74      نصـا يـتعلق تحديـدا بمسـؤولية الشاحن الذي يتسبب تخلفه في التأخر ، .

: ددتين هماوجوهـر الاقـتراح هـو حـرمان الشاحن من إمكانية الحد من مسؤوليته في حالتين مح       
عـندما يتسـبب تخلفـه في تلـف للسـفينة، أو عـندما يتسـبب بيان خاطئ بشأن بضاعته في تأخر                

 .أو خسارة
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ولا يمكـن الحـد مـن مسـؤولية الشـاحن إلا في الحالـة المحـدودة للغايـة المـتعلقة بمسؤولية                    -١١
ر ذلك الشـاحن عـن الـتأخر الـذي لا يكـون سـببه متصـلا ببـيان خاطئ عن البضاعة، ولا يناظ                    

بل يناظر مبلغا محددا " أجـرة النقل الواجبة السداد مضروبة في واحد أو في سين         "الحـد الصـيغة     
 . وحدة من حقوق السحب الخاصة٥٠٠ ٠٠٠تحديدا تحكميا وقدره 

ومـن شـأن ذلـك الاقـتراح، الـذي لـيس لــه أسـاس قـانوني، أن يتعارض مع أي قاعدة                        -١٢
ولذلك . ي ينشـأ للـناقل والوضع الذي ينشأ للشاحن        بشـأن الـتماثل والـتوازن بـين الوضـع الـذ           

يـود الـس أن يشـدد عـلى أن الإبقـاء عـلى ذلـك هذا الحكم في الاتفاقية سيكون له أثر سلبي         
عــلى تأيــيد الــس لمشــروع الصــك وســيؤثر عــلى موقــف الشــاحنين تجــاه حكومــة كــل مــنهم  

وينبغي أن يلاحظ أيضا أن الس  . عـندما تنشـأ مسـألة التوقـيع على الاتفاقية والتصديق عليها           
فيســبي -يــرى أن مــن غــير المقــبول أن لا يحــتفظ في الــنص بالصــيغة الــواردة في قواعــد لاهــاي  

، الــتي بموجــبها   )١٢المــادة  (ولا بالصــيغة الــواردة في قواعــد هامــبورغ     )) ٣(المــادة الــرابعة   (
 .تكون على الشاحن مسؤولية ما لم يكن هناك تخلف من جانبه لا

غـير أن رفـض الـس لمشـروع الـنص الـذي اقـترحه الفـريق غير الرسمي لا يعني، كما                        -١٣
ألمحــت بعــض الوفــود، أن الــس يتخــلى عــن رغبــته في الإبقــاء عــلى الشــرط المــتعلق بمســؤولية  

فذلك الموقف يتماشى مع معيار نوعية الخدمة الذي يكون من المعقول           . الـناقل في حالة التأخر    
ي خدمات النقل المشاركين في التجارة العالمية التي تجري وفقا لمبدأي التوقيت        توقّعـه مـن مقدم    

 .المناسب والنوعية الكلية

تنشـأ بصـورة مفتعلة     " معاملـة بالمـثل   "ويـرفض الـس أن يـدع نفسـه ينسـاق إلى آلـية                -١٤
 .لتمكين الناقلين من نقض إنجازات قواعد هامبورغ بشأن المسؤولية عن التأخر

  
 ٦٦ المادة

 
مـن المستصـوب، مـن أجـل الاتسـاق في التفسـير مـن جانـب جميع النظم القانونية، أن                    -١٥

. ، الـتي تحد من حالات المسؤولية )شخصـي  ("personal"تحـذف مـن الصـيغة الإنكلـيزية عـبارة        
فذلـك العنصر التقييدي يتناقض مع ما يتوقعه زبائن الشاحنين ممن يوفرون لهم خدمات النقل،              

 .ون بصورة متزايدة وضعية أطراف فاعلة رئيسية في عالم النقل البحري المعاصرالذين يتبوأ

ويشـعر الـس أيضـا بتردد شديد إزاء ما يبدو أنه توسيع لنطاق انطباق الظروف التي             -١٦
 . بأن لا يفقد فيها الناقل الحق في الحد من مسؤوليته٦٦يوصى في المادة 
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 الاتفاقيات الأخرى: ٨٩المادة 
 
يؤيـد الـس التحلـيل المقـدم من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، ويشعر بنفس الشواعل                 -١٧

 .التي أعرب عنها الاتحاد من منظور النقل المتعدد الوسائط، الذي من المهم إدراك أهميته
، التي هي ٩٠ولكـن حذف المادة   (٢٧ونـرى أن مـن المستصـوب الإبقـاء عـلى المـادة          -١٨

ولا يعــارض الــس أن يكــون هــناك صــك  .  وتعديــلها٨٩اء عــلى المــادة والإبقــ) مــادة ضــارة
مـتعدد الوسائط يتسم بالحياد وذو انطباق شامل، ولكنه يؤيد أساسا الحلول البسيطة التي تتيح           

ومــن وجهــة الــنظر هــذه، يمكــن أن يــنظر الاتحــاد في قــبول نظــام وحــيد    . إمكانــية تنــبؤ جــيدة
وقـف حدوده وهو لا ينطبق إلا إذا كُرست في الاتفاقية        للمسـؤولية والـتعويض، ولكـن لهـذا الم        

والصـك بصـيغته الجالـية مخـتل الـتوازن على حساب الشاحنين إلى             . مسـاواة حقـيقة في المعاملـة      
درجـة أن الـس يشـعر، مـع الأسـف، بأنـه مجـبر في هذه المرحلة على المطالبة بتطبيق اتفاقيات                 

 الـبحرية مـن عمليات النقل، لأن تلك الاتفاقيات        الـنقل الأحـادي الواسـطة عـلى الأجـزاء غـير           
 .أكثر حماية لمصالح الشاحنين بقدر كبير

  
 الاختصاص: ٧٦ و٧٥المادتان 

 
بشـأن مسـألة تسـمية المحـاكم، يسعى الس أساسا إلى إمكانية التنبؤ والبساطة، وتبعا                 -١٩

دة لــتحديد المحــاكم لذلــك يؤيــد أن تكــون هــناك مــادة تــرد فــيها قائمــة محــددة بأمــاكن موح ــ   
وسـيكون من المستصوب أيضا     . المختصـة، وخصوصـا الأمـاكن المرتـبطة تقلـيديا بعملـية الـنقل             

 .إدراج مكان إبرام العقد

وإدراج قائمـة تكــون عــلى أقصــى قـدر ممكــن مــن الاكــتمال أفضـل مــن الــنظام الــذي     -٢٠
 .لتامةاعتمد، والذي يجمع بين النص على قائمة بالأماكن وحرية الاختيار ا

فهـذه الحـرية في اختـيار جهـة الاختصـاص القضـائي تشـجع المفاضلة بين المحاكم، التي                    -٢١
يمكـن أن تـؤدي إلى تسـمية أمـاكن للاختصـاص القضـائي خارج قائمة الأماكن المقترحة ، بل              

 .يمكن أن تتيح تسمية محكمة في بلد لم ينضم إلى الاتفاقية

ــتعاقد    -٢٢ ــرى الــس أن حــرية ال ــار(وي ــاه  ق ــا هــو وارد أدن ــع م ــنوحة للطــرفين  ) ن م المم
المـتعاقدين ينـبغي أن تقتصـر عـلى إمكانـية اختـيار أسـاس للاختصـاص القضائي، بالاتفاق، من              

 .٧٥من المادة ) ج(و) ب(و) أ(بين الأسس المدرجة في القائمة الواردة في الفقرات 
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، والتي تتيح الخروج التام     ٧٥من المادة   ) ج(و) ب(و) أ(والمعـايير الـواردة في الفقرات        -٢٣
. ، ليســت كافــية لتــبرير ذلــك الخــروج ٧٦مــن المــادة ) ج(و) ب(و) أ(عــلى أحكــام الفقــرات 

ــام الصــك، مفــرط            ــذي يســتند إلــيه الحــق في الخــروج عــلى أحك ــتعريف عقــد الحجــم ، ال ف
ية ولـن يتسـنى تـبرير ذلـك الخـروج الواسـع الـنطاق إلا بـتعزيز كـبير لـلمعايير التعريف                  . العمومـية 

 .المتعلقة بعقد الحجم

ومـن هذا المنظور، لا توفر  . ويشـدد الـس أيضـا عـلى الحاجـة إلى حمايـة المرسـل إلـيه           -٢٤
 حكم ينص على ٣وسيلزم أن يضاف إلى الفقرة .  الضمانات المطلوبة٧٦ مـن المادة     ٣الفقـرة   

 حق المرسل القـبول الصـريح، مـن جانـب المرسـل إليه، لاختيار المحكمة، وبغير ذلك يكون من               
 .٧٥إليه أن يفرض، بمحض اختياره، أحد الأماكن الواردة في المادة 

ومـن أجـل إمكانـية التنـبؤ أيضـا، ينـبغي أن تكـون القواعد الواردة في الاتفاقية لتسمية              -٢٥
وإذا سمحـت الاتفاقـية بنظام لاختيار التقيد أو       . المحـاكم المختصـة ملـزِمة لجمـيع الـبلدان الموقِّعـة           

. فسـيؤدي ذلـك إلى تعقـيد تنفيذ الاتفاقية دون ضرورة      )) ٤ (٧٦المـادة   (ر عـدم التقـيد      لاختـيا 
ولذلـك لا يؤيـد الـس الأحكـام الـتي أدرجتها الوفود أو اقترحتها أثناء المناقشات حول المادة                  

 .في الدورة الثامنة عشرة) ٤ (٧٦

ومــن أجــل . شــاحنويلاحــظ الــس أنــه لا يوجــد ذكــر للإجــراءات القضــائية ضــد ال -٢٦
 .التوازن والمعاملة بالمثل، ينبغي النص على تلك النقطة

  
 تعليقات بشأن حرية التعاقد

 
يســتذكر الــس الــتحفظات الشــديدة إلى أقصــى حــد الــتي تعــين علــيه إلى إبداؤهــا في   -٢٧

ــذي أصــدره ســابقا     ــيان الموقــف ال ــيقة ( ب بشــأن موقــف بعــض   ) A/CN.9/WG.III/WP.64الوث
ؤيـد لحـرية الـتعاقد الـتامة، الـتي من شأا أن تكون ضارة بمؤسسات الشحن الصغيرة            الوفـود الم  

 يعـزز مـآخذه، المسـتندة حصرا إلى قصور          ٧٦ و ٧٥وموقـف الـس إزاء المـادتين        . والمتوسـطة 
ــريف عقــد الحجــم، عــلى حــرية الــتعاقد      ــد لاهــاي وقواعــد     . تع ــبغي أن يلاحــظ أن قواع وين

. عة جـدا، بيـنما تحمي مؤسسات الشحن الصغيرة والمتوسطة  هامـبورغ تتـيح حـرية تعـاقد واس ـ      
وسـيكون بالوسـع، بمحض استنساخ أحكامهما المعروفة جيدا واستبعاد حالات الخروج عليها        

 .لصالح الناقل وحده، الاستغناء عن كامل آلية عقود الحجم، التي هي آلية سيئة التشكيل
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ع الصك قد اكتملت الآن، فيتعين إدراك أن الس، الذي بمـا أن القـراءة الثانية لمشرو       -٢٨
يشـعر بخيـبة الأمـل مـن فقـدان الاتجـاه في نـص تـتعلق تطوراته بنقض إنجازات قواعد هامبورغ                      
أكـثر ممـا تـتعلق بمحاولة إضفاء الطابع العصري على قانون النقل المتعدد الوسائط، يتشكّك في              

 .ائع في العقود القادمةفائدة ذلك الصك في التعامل مع نقل البض

وقـد وصـل الافـتقار إلى الـتوازن في الأحكـام الرئيسية، ولا سيما تلك المتعلقة بقواعد                -٢٩
المسـؤولية، حـدا يجعـل الـس متشـائما إزاء إمكانية إجراء أي تصحيح الات انعدام التوازن                 

ءة في الدورة القادمة،   ومـع ذلك سيكون الس حاضرا بروح بنا       . الرئيسـية قـبل انـتهاء العمـل       
 .في نيويورك، في محاولة لإنقاذ ما لا يزال بالوسع إنقاذه

والـــس الأوروبي للشـــاحنين هـــو المـــنظمة الـــتي تمـــثل مصـــالح الشـــركات الصـــناعية    -٣٠
هم أساسا  " الشاحنون"و. والـتجارية الأوروبـية باعتـبارها مـن مسـتخدمي جمـيع وسائط النقل             

والــنقل عــن . ، الذيــن يســوقوا لــدى زبائــنهم ويوزعوــا علــيهممنــتجو البضــائع أو موزعوهــا
 .طريق البحر هو وسيطة النقل الرئيسية التي يستخدموا في التجارة الدولية

 


